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المقدمة: 

التطين الله ون 7 عالت :وععلةة” الله بوبتلاية: بعلي عثيتنا منكم إن 
المرشدينء الهادي إلى الحق المبين» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فإنني قسمت بحثي [سندات المقارضة ودورها في استثمار الوقف] إلى 
مقدمةء وتمهيد» وفصول ومباحث ومطالب على التحو التالي: 

أما المقدمة: فتشتمل المقدمة على النقاط التالية: 

أولاً: التعريف بالبحث. 

ثانياً: أهمية الموضوع وسبب اختياره. 

ثالثاً: أهداف البحثء 

رابعاً: منهجية البحث. 


أولا: التعريف بالبحث: 

إن الله سبحانه وتعالى شرع للناس من الأحكام المنظمة لشؤون حياتهم 
ما يضمن لهم الاستقرار والطمأنينة» ومن هذه الأحكام: ما يتعلق بالوقفء فهذه 
دراسة فقهية مقارنة لموضوع دور سندات المقارضة في استثمار الوقف. 

وترجع أهمية هذا البحث نظراً لارتباط الوقف بالحركة العلمية والاجتماعية 
في مجتمعنا الإسلامي» حيث تدل الشواهد التاريخية على أن الأوقاف لها الدور 
الكبير في تأاسيس المدارس والجامعات والمساجدء كما أنها تبنت الكثير من 
طلاب العلم وساعدتهم - مادياً ومعنوياً - على متابعة دراستهم ووصولهم إلى 
أعلى المراتب؛ مما ساعد على رفع مستوى الحضارة الإسلامية» وكذلك لايخفى 
دور الوقف فى مساعدة المحتاجين عموماً كل ذلك انطلاقا من قوله عليه 
الصلاة والسلام" إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث إلا من صدقةٍ 
جارية» أو علم ينتفع بهء أو ولد صالح يدعو له"7" وبالتالي كان لا بد من 
المحافظة على هذه الأوقاف حتى لا تتعرض للفناء. 


(03 "الخريية طلم في صحييةة كتان: الوضنة: يانه ما تلتق الأنستان. تمن الثوات. يفن 


وفاته» حديث رقم لكيه صحيح مسلم» ره .١56‏ 


١6 


ثانياً: أهمية الموضوع وسبب اختياره: 
أهمية البحث: 
الأهمية الخاصة:ء فعليها ينينى الكثير من المشروعاتء ويتوقف عليها 
العديد مق الممتاقع للقن :تماق بالمؤقوقف عليهم: وبالواققين وقيرهم .مق 
المستفيدين. 

؟ - هذا الموضوع يكشف للناس أن هذه الشريعة الغراء نظمت مسائل 
الأوقاف وأعطت فرصة لاستمرار المحافظة عليها والاستفادة منها. 
وقين ذلك 


ثالثاً: أهداف البحث: 
١‏ - بيان ماهية الوقف ومشروعيته. 


بيان الضوابط الشرعية والشروط التي يجب توافرها حتى نستطيع 
تحرام ,تكداة المشارحنة كرسيلة التنضة الوقفن: 


١1 


؛ - الوقوف على بعض البدائل الصالحة لتنمية الوقف. 


رابعاً: منهجية البحث: 


ف تون : ع :156 العاف هو ميلاقا تمد بعتي الاق 


١هه‎ 


الميحث الأول 
تعريف الوقف ومشروعيته 
سأاتناول فى هذا المبحث تعريف الوقف لغة واصطلاحاء وبعد ذلك أذكر 
مشروعيته» وذلك من خلال المطلبين التاليين: 
المطلب الأول: تعريف الوقف لغة واصطلاحاء 
المطلب الثاني: مشروعية الوقف وحكمه. 
المطلب الأول 
تعريف الوقف لغة واصطلاحاً 
الوقف لغة: 
وَقَف الآرض على المساكين» وفي الصحاح للمساكين» وقفا: حبسّهاء 
ووقفتٌ الدابة والأرض وكل شيءء فآما أوقف في جميع ما تقدم من الدواب 
والآأرضين وغيرهما فهي لغة رديئة(". 
تعريف الوقف اصطلاحا: 
عرفه الفقهاء بعدة تعريفات» منها: 
عند الحنفية عرفه شمس الآأئمة السرخسي: "بأنه حبس المملوك عن 
التمليك من الغيرء وسببه إرادة محبوب النَّفُس في الدنيا يبرٌ الآحباب» وفي 
الآخرة بالتقرب إلى رب الآرباب جل وعز"7". 
وصورته: أن يوصى 0 هذه الدار للمساكين أبداً أو لفلان» وبعده 
للمساكين أبداًء فإن هذه الدار تصير وقفا بالضرورة2. 


)0( أبن منظورء لسان العرب» باب الفاء» فصل الواى, 5" 
(؟) أبن نجيم, البحر الرائق .5١7/6‏ 


يدل 


وعند المالكية: عرف ابن عرفة حقيقته العرفية فقال: " الوقف حامتصنوارات: 
إعطاء منفعة شيء مدة وجوده: لازماً يعاق في ملك معظيه :واو تقديراً فيخرج 
علية النوات والغارية وللعمرئ: واسما ما اعظيت -متفعتة: مدة وجودة لازم 
بقاؤه في ملك معطيه ولى تقديرا(). 


وعرفه الشافعية بانه: “حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه, بقطع 
التصرف في رقيته على مصرف مباح 1 


وعرفه الحنابلة بانه: "تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع 
بقاء عينه» بقطع تصرف الواقف في رقبته» يصرف ريعه إلى جهة بر؛ تقرباً إلى 
الله تعالى "9". 


المطلب الثاني 
مشروعية الوقف وحكمه 


مذهب الجمهور: جوازه» بل نديه؛ لأنه من أحسن ما تقرب به إلى الله 
تعالى0 '» وهى مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. 


١‏ - من الكتاب: 


22 2 


قوله تعالى: طآن تالو لين حَقٌّ تنَفِشُوا ِمَا يبُون)04". قوله: لن تنالوا 
البر» يقال: نالني من فلان معروف ينالنيء أي وصل إليء والنوال: العطاء من 
قولك نولته تنويلا أعطيتهء والبر: العمل الصالحء وقال ابن مسعود وابن عباس 
وعطاء ومجاهد وعمرى بن ميمون والسدي هو الجنة» فمعنى الآية لن تنالوا 


./4/1 المواقء التاج والإكليل» 6 الخرشيء شرح مختصر خليلء‎ )١( 

(؟) الأنصاريء فتح الوهابء 5٠/١‏ 4: عميرةء حاشية عميرةء »48/1٠‏ الشربينيء الإقناع 
للشربينيء ؟/ 5١‏ الدمياطيء إعانة الطالبين» .١51//”‏ 

() المرداويء الإنصاف للمرداوي. 5/7 البهوتيء شرح منتهى الإراداتء 891/7 
البهوتي» كشاف القناع, ٠/5‏ 54. 

(4) النفراويء الفواكه الدوانيء ؟/ 2١١‏ العدويء حاشية العدويء 547/7 


م( سورة آل عمران» جرّء من الآية: ”6 


وقول 


الميحث الثاني 
خلال المطلبين التاليين: 
المطلب الأول: أسباب الوقف. 
المطلب الأول 
أسياب الوقف 

يقبل الناس على الوقف لأسباب عديدة منها: 

١‏ - خشية ضياع الأملاك: من أسباب الوقف: خوف الواقف أن يضيع 
أبناؤّه من بعده ثروته التي أفنى عمره في تحصيلها ويخاصة إذا لم يكن الأبناء 
على درجة من الرشد تمكنهم من الحفاظ على المال الذي خلفه لهم آباؤهم, 
ولذلك يلجأ الآباء إلى وقف أملاكهم. 

؟ - تأمين الحد الأدنى من ضروريات الحياة: 

ومن أسيابه: حرص الواقف على تأمين ضروريات الحياة لمن يأتي بعده 
من ذريته» إذ الوقف يُّدرُ على المستحقين شيئاً من المال إن لم يكن يكفيهم 
للعيشء قهى يعينهم على العيش الكريم. 

*" - الحرص على الثواب يوم الحساب: 

ومن أسبايه: حرص الواقف على الثواب عند الله تعالى يوم الحسابء وذلك 
عندما يكون الوقف على جهة بر وإحسانء كالوقف على الفقراء» أو على طلاب 


لكل 


العلم ونحو ذلك7'". وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية2 وعمل ينتفع يهء, وولد صالح بدعو 
007 

٠. ع«‎ 


المطلب الثانى 
الوقف يتوقف وجوده على أربعة أمورء وهى: الصيغة المنخشكة لهء والواقف 


الذي تصدر منه الصيغة, والموقوف: وهو الشيء الذي يراد وقفه, والموقوف 
ليق 
عليه ' .١‏ 


وقد اختلف الفقهاء في هذه الأمور الأربعة» هل تعد كلها أركاناً للوقف أو 
تعد تعهدها ‏ افقظ > ركنا للوفف: 

فالمالكية7 "2 والشافعية7© والحنايلة9” يرون: أن هذه الأمور الأربعة: 
الصيغة والواقفء والموقوفء والموقوف عليهء تعد كلها أركاناً للوقف. 

وا لحنقئة9" يزون أن اد عفني نهذ ركنا للوقف2 وهى: | لصيغة | لمنشكة له 
أما الأمور الثلاثة الأخرىء فليست أركاناً للوقفء إنما هى لازمة لوجود الصيغة 


واستثماره» ص .3١‏ 

(؟) سبق تخريج الحديث» ص". 

() انظر ابن عابدين» حاشية ابن عابدين» 4/ ,"4٠‏ الكاسانيء بدائع الصنائع» 25١8/51‏ 
الخرشي» شرح محتصر خليل» يد القرافي» النخيرة ”م النووي» روضة 
الطالبين» 1م الشربينى» الإقناع, اك الشربينىي» مغنى المحتاج» 7 
ابن قدامة, المغنى» 56 الرحيباتى» مطالب أولى النهى» /00. 

() النوويء روضة الطالبين» 5/ ,7١4‏ الشريينيء الإقناع» ؟/ ,51١‏ الشربيني» مغني 
المحتاجء ؟71/7/1. 

© أبن قدامة, المغني» 0706 الرحيياتي» مطالب أولى النهى» /7. 

(01) ابن عابدين» حاشية ابن عابدين» 5/ 2514٠‏ الكاسانيء بدائع الصنائع» .7١4/1‏ 


1١ 1/ 


وهذا الخلاف بين الفقهاء يرجع إلى اختلافهم في أمر اصطلاحيء هى مفهوم 
الركن» فهى عند المالكية ومن معهم: ما توقف عليه وجود الشيء وتصوره عقلاًء 
سواء أكان جزءاً من حقيقة ذلك الشيء أم لم يكن جزءاً من حقيقته. 

وهذا المعنى لما كان متحققاً في الأمور الأربيعة جعلوها كلها أركاناً للوقف 
من غير فرق بين الصيغة وبين غيرها. 

وهى عند فقهاء الحنفية ما توقف عليه وجود الشيءء وكان جزءاً من 
حقيقة ذلك الشيء؛ وهذا المعنى لما كان متحققاً في الصيغة المنشئة للوقف. 
وغير متحققة في الأمور الثلاثة الأخرى» جعلوا الصيغة وحدها هي الركن: ولم 
حدل ا نما اها ركنا للق . 


)١(‏ الوصية والميراث والوقف في الشريعة الإسلامية» ص8/]. 


١78 


الفصل الأول 
تعريف سندات المقارضة وحكمها وضوايطها 
وتكنيقها الفقهي 
تكلمت في التمهيد عن الوقف ومشروعيته وحكمه وأسبابه وأركانه» 
تكلم فى هذا" الفضل: عن تون :ينتنات. النقارخنة فن. اسكنان 'الوقك: 
فساذكر في التمهيد حقيقة الاستثمارء ثم بعد ذلك ساعرف سندات المقارضة 


لغة واصطلاحاء ثم أبين حكمها وضوابطها الشرعية» وبعد ذلك تكييفها الفقهي 
وذلك من خلال المباحث الآتية: 


المبحث الأول: تعريف سندات المقارضة وحكمها وضوابطها. 
المبحث الثاني: التكييف الفقهي لسندات المقارضة. 
تمهيد في حقيقة الاستثمار 


الاستثمار في اللغة: طلب إثمار المال» إن إن السين والحاء للطلبء 
وكلمة الاستثمار بالعربية مرتبطة بالثمر والإثمارء وقد جاء في لسان العرب أنه 
يقال لانواع المال والولد: ثمرة» وأثمر الشجر خرج ثمره» وقال أبى حنيقة: أرض 
2 
هران لم شرع2'9, وثمر مله: نمّاهء يقال: ثمر الله مالك أي كثرهء وأثمر 
الرجل كثر ماله0", 


وأما اصطلاحاً: فالفقهاء يستعملون هذا اللفظ بهذا المعنى أيضاً. 


أما تعريف الاستثمار عند الاقتصاديين 


."5 سورة الكهفء الآية:‎ )١( 
.١٠١ا//‎ 5 ابن منظورء لسان العربء‎ )( 


١ 6 


- الاستثمار الثابت في الاصطلاح الاقتصادي الحديث - وهو كذلك عند 
الاقتصاديين المسلمين المعاصرين - هو: شراء أى صنع أصل معمر وهو 
باصطلاع 'الفقوافك مال" النتستالن لا يتيلك ]لذ تعد الست فالات كدر اوسا عد 
غلن إنتاج تلع آى خدمات لغدة فثرات: مقبلة,“والاستتتمان 'الناجع :يزيد الطافة 
الانتاجية» ويساهم. في النمى الاقتصادي: والغقار الوقفي. المولد. للدخل :هو 
صوزه عق <فتون الافتكيان الذي زد إلى تمي الخين::والوفاء يمتطايات 
التضامن الاجتماعي7"". 


ضرورة الاستثمار: 


استثمار الموارد أمر تتطلبه ضرورات الحياةء وللتنمية الاجتماعية 
والأقتضائية .دون كبين :فى هذا المجال» د لوقن يدون استمان الموازد: ولا 
فائدة في هذا الاستثمار إلا إذا كان لصالح الإنسان الذي هو الهدف الأهم من 
عملية الاستثمار في المجال الاقتصادي. 


والاستثمار في مجال الوقف هى من المجالات التي تظهر مدى حرص 
الإسلام على فعل الخير وتثمير الأموال» وتوزيع تلك الثمار على المستحقين» مع 
الحرص على بقاء الأصل المثمر مادة للعطاء والإمداد المستمر والنفع المستقر. 


متبرعاً عليه موقوفاً على منضالحه: كما تراغئ الحلجة إلى تمق المال وؤفاقة 
بأغراض الوقف والوظيفة الاجتماعية للمال» فالمال أداة لتحقيق النمو ووسيلة 
النهوضء لكنه ليس منعزلاً عن حاجات ومصالح المتمولين» ولا منغلقاً عن 
مطالب التطور والتجدد في الأغراض والوسائلء وهذا هى الفرض من بحث 
الموقنو 1 . 


)١(‏ استثمار موارد الأوقاف. ص177ح الدورة الثانية عشرء المجلد الأول. 


١7 


الميحث الأول 
تعريف سندات المقارضة وحكمها وضوايطها 
ساغارل فى هذا النيضة كدري ستاك المقارضة الذة بواسنطلاحك كم 
بعد ذلك سأوضح حكمها وضوابطها الشرعية من خلال قرار مجمع الفقه 


المطلب الثاني: حكمها وضوابطها الشرعية» وذلك من خلال القرار رقم 
(0)د /1ط1. يشأن ستدات المقارضة وسندات الاستثمار. 


المطلبي الأول 

بشتدات النقارهنة :تعدين :مق الآنوات< المالية الإتدلايية!' وقد" غين يعض 
الباحثين عن الأدوات المالية الإسلامية ب"الأوراق المالية" تارة و"شهادات 
الاستثمار" تارة أخرىء كما فرق بعضهم بين "الأوراق المالية"و"الأدوات 
المالية "» إذ إن الأولى تعني الأوراق المالية التقليدية» أي الأسهم والسندات» وأما 
الثانية فتعني الأوراق المالية المستحدثة وفق أحكام الشريعة الإسلامية» وهذه 
العيارات متقاربة فى المعنى. 

وعلى هذا تعرف الورقة المالية الإسلامية بأنها: (صك يمثل حصة شائعة 
في مال جمع بقصد استثماره للحصول على ربح» يصدره الشخص المستثمر» 
تصفقة" مقازياء اق بوره شسكدن. لذن 'الحساي 'الستفدو يقدل: ' التداول: 

5 35 0 عه أ . 0 

والتحويل إلى نقود)/ » وبعد جهود مضنية من المفكرين الاقتصاديين 


6) «الجرسع لسارو طن 1 
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السسلمين::. طهرك؛ ‏ الانوات" الإسلامية ناتواعها” المخطفة: 'ومكها:: سحدات 
الكقارشة 27 الك تمن من تطنيقات المضنارية و0 . 


وقد جاء في قرار رقم )1/1١١/77(‏ بشان السندات7©: 


أن البدائل لهذه السندات - إصداراً وتداولاً - السندات أو الصكوك 
يكون لمالكيها فائدة أو نفع مقطوعء وإنما يكون لهم نسبة شائعة من ربح هذا 
المشروع بقدر ما يملكون من هذه السندات أى الصكوكء ولا ينالون هذا الريح 
إلا إذا تحقق فعلاً... وذلك وفق الصيغة التي تم اعتمادها من مجمع الفقه 
الإسلامي لسندات أو صكوك المقارضة في دورته الرابعة). 


أولاً - السندات: 


- تعريف السندات0 اصطلاحاً هى وثيقة تثبت حق شخص مخصوص 
500 : )6 
هي سيء محصوص 222 - 
وفي الاصطلاح الاقتصادي لها معنيان: 


الأول: أنه أحد أنواع الأوراق التجارية", وهو قرض طويل الأجل تتعهد 


.5١ ١ص هارونء احكام الأسواق المالية»‎ )١( 
.8١ص (؟) اسماعيلء سندات المقارضة.‎ 

(؟) اسماعيلء سندات المقارضة. ص١8.‏ 

(4) المرجع السابق» ص١8.‏ 

(5) السند لغة: ما ارتقع من الآرض في قبل الجبل أى الواديء والجمع أسْنادٌ» وكلّ شيء 
أسندت إليه شيئاً فهى مستودء وقد سند إلى الشيء يسند نويا من ياب قعدء 
وسندت أسند من باب تعبء ابن منظورء لسان العربء باب الدال» قصل السينء» ؟'/ 
"” الفيوميء المصباح المنير» مادة:(سند) ص .١١١‏ 

(1) قلعه جيء المعاملات المالية المعاصرة» ص55. 

(01) اسماعيلء سندات المقارضة» ص87. 


١ 


الشركة المقترخكة: تمو هيه أن ده تيطقة فى توارفة : مهيدة 7 أ وعرفة انعا 
قائلاً: هى حك قابل. للتداول “:تضدره: الشركة: ويمكل قوكنا «طويل الاجل يعقد 
علذة عن طريق 'الاكتكات العا . 


والثاني: أنه أحد أنواع الأوراق المالية ذات الفائدة الدورية» وتمثل ديناً على 
مكندوها لضالة التكتتن قيب . 


ثانياً - المقارضة (المضارية)0©): 
تعريفها اصطلاحاً: 


فعرفها الحنفية بقولهم: هي عقد شركة في الريح؛ بمال من جانب وعمل 
عاق 


وعرفها ابن الحاجب من المالكية بقوله: هي إجارة على التجر في مال 


0 الشافعية بقولهم: هي أن يدفع المالك إلى العامل مالا ليتجر فيه 
00000 3 
والربح مشترك بينهم 
وعرفها الحنابلة بقولهم: هي أن يدفع رجل ماله إلى آخرء يتجر له فيه 


.؟١6 شبيرء المعاملات المالية المعاصرة2. ص‎ )١١( 

(؟) الخياطء الشركات في ضوء الإسلام؛ ص47. 

١ )6(‏ :اسفاقيل»: ستدات المقازضة: .عن 

(4) المضاربة في اللغة: مفاعلة من الضرب في الأرض والسير فيها للتجارة, يقال: 
ضَرَبَ في الأرض يَضْرِبٌ ضَرَياً وضَرَياناً ومَضرِباً بالفتح: خرج فيها تاجرا 

(5) ابن نجيم, البحر الرائق» 77/1"» الزيلعي» تبيين الحقائقه 07/0, الحصكفيء الدر 
المختارء ©/ © 15. 

(1) الفاسيء شرح ميارة ؟/4١؟,‏ الكرديء ابن الحاجب المالكي» جامع الامهات؛ /١‏ 
وح » الدسوقيء» حاشية الدسوقيء» //ا١اه.‏ 

(0) الشربيني» مغني المحتاج ؟/ ,5١١-505‏ الانصاريء فتح الوهابء .4١١/١‏ 

(4) ابن قدامة» المغتي» 1١6/6‏ 
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؟ - سندات المقارضة في التشريع المعاصر: 

كانت المملكة الأردنية الهاشمية أول من قدم مفهوم سندات المقارضة لدى 
تقديم مشروع قانون البنك الإسلامي الأردني» حيث عرف القانون المؤقت رقم 
)١5(‏ لسنة 19178 سندات المقارضة بأنها: الوثائق الموحدة القيمة والصادرة 
عن البنك بلسماة. .من ايكتتيون فيها مقابل: نفع القيمة الميحزرة .يها على اسان 
المشاركة في نتائج الأرياح المتحققة حسب الشروط الخاصة بكل إصدار على 
حدة. ويجوز أن تكون هذه السندات صادرة لأغراض المقارضة الخسيضة 
وفقا للأحكام المقررة لها في هذا القانون. (المادة رقم ؟). 

كما بينت المادة )١5(‏ من قانون البنك الإسلامي الأردني - المشار إليه 
أعلاه - شروط إصدار سندات المقارضة بنوعيها - المشترك والمخصص - 
بما لا يخرج عن القواعد المقررة للمضارية الشرعية المطلقة والمقيدة. 

أما قانون سندات المقارضة الصادرة بالقانون المؤقت رقم )٠١(‏ لسنة 
:0١‏ تققد كان المقصود بها إيجاد الوسائل المناسبة من الناحية الشرعية 
لتمويل إعمار وتجديد الممتلكات الوقفية». حيث سمح القانون المشار إليه لوزارة 
الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية2. وكذلك البلديات وسائر المؤسسات 
العامة ذات الاستقلال المالي لخر سندات المقارضة لتمويل مشاريعها ذات 
الجدوى الاقتصادية القادرة على تحقيق أرباح مناسبة للراغبين في المشاركة 
بحصة أو أكثر من رأس المال اللازم لتنفيذ المشروع المعروض. 

ومن ذلك يتبين أن هذا النوع من سندات المقارضة هو بحسب طبيعة 
ارقاطه بمتتروء :لو بمشدر وان رنينة إندا يكو مونتوع النشارية المقيدة: 

وقد عرفت المادة الثانية من القانون المشار إليه مدلول عبارة (سندات 
المقارضة) بأنها تعني: (الوثائق المحددة القيمة التي تصدر باسماء مالكيها 
مقابل الأموال التي قدموها لصاحب المشروع بعينه بقصد تنفيذ المشروع 


مجه ايم 


واستغلاله وتحقيق الريح). 
ويختلف هذا التعريف المقدم ة في المشروع عن الأفكار العامة لسندات 


١>): 


عرض مشروع القانون المقترح على وزارة الأوقاف الأردنية حيث ورد فيها 
تعريف أدق فقهياً (إبحسب ما يرى) من النص الذي اعتمده القانون الصادر. فقد 
والصادرة باسماء من يكتتبون فيها مقابل دفع القيمة المحررة بهاء وذلك على 
أساس المشاركة في نتائج الأرباح أو الإيرادات المتحققة من المشروع المستثمر 
فيه. بحسب النسب المعلنة على الشيوعء؛ مع مراعاة التصفية التدريجية المنتظمة 
لرأس المال المكتتب به عن طريق تخصيص الحصة المتبقية من الأرباح الصافية 
لإطفاء قيمة السندات جزئيا حتى السداد التام). 

ومهما قيل في الموازنة بين التعريفين: فإن المهم هى توضيح التصور 
التطبيقى لسندات المقارضة والتحقق من توافق هذا التصور مع القواعد الفقهية 
المعتيرة(©, 

المطلب الثاني 
حكمها وضوابطها الشرعية وذلك من خلال 
القرار رقم (0) د 4 /48/08 بشان 
سندات المقارضة وسندات الاستثمار7”) 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرايع بجدة 
فى المملكة العربية السعودية من ١4‏ - “” جمادى الآخرة ١٠8‏ 41١ه‏ الموافق 
١١ - 1‏ فبراير /194١م.‏ 


بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة فى موضوع "سندات المقارضة 


)١(‏ المصريء سندات المقارضة: الدورة: الرابعة» المجلد: الثالث. ص5١18١:‏ انظر: العبادي» 
عبد السلامء 6١٠١٠مء‏ سندات المقارضةء مجلة مجمع الفقه الإسلامي» الدورة الرابعة, 
المجلد الثالث. ص .1١153165‏ 

(؟) مجلة مجمع الفقه الإسلاميء قرار بشأن سندات المقارضة وسندات الاستثمارء 
الدورة: الرابعة. المجلد: الثالثء ص5ه0٠١11-1915160-35١5؟.‏ 
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وسندات الاستثمار" التى كانت حصيلة الندوة التى أقامها المجمع بالتعاون مع 
محرم 408١ه/ 48/١‏ --19487/4/5م تنفيذًا لقرار رقم )٠١(‏ المتخذ في 
الدورة الثالثة للمجمع, وشارك فيها عدد من أعضاء المجمع وخبراؤه وياحثو 
المعهد وغيره من المراكز العلمية والاقتصادية وذلك للأهمية البالغة لهذا 
الموضوع وضرورة استكمال جميع جوانبه. للدور الفعال لهذه الصيغة في 
زيادة القدرات على تنمية الموارد العامة عن طريق اجتماع المال والعمل. 


يعد 'اتنتعراضن التوضهات العشن التى اتفهت إليها الثنوة: ومتاقشتها فن 
هبوء الأنحات. المقدمة فى الندوة وقيرها!'" قزن مايلى: 

أولاً - من حيث الصيغة المقبولة شرعاً لصكوك المقارضة: 
القراض (المضارية) بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة على أساس 
وحدات متساوية القيمة ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصاً 
شائعة في رأس مال المضارية وما يتحول إليه» بنسبة ملكية كل منهم فيه. 


ويفضل تسمية هذه الأداة الاستثمارية (صكوك المقارضة). 


؟ - الصورة المقبولة شرعاً لسندات المقارضة بوجه عام لا بد أن تتوافر 
فيها العناصر التالية: 


العنصر الأول: أن يمثل الصك ملكية شائعة في المشروع الذي أصدرت 
الصكوك لإنشاتثه أو تمويله, وتستمر هذه الملكية طيلة المشروع من يدايته إلى 
نهايته. 

وترتب عليها جميع الحقوق والتصرفات المقررة شرعاً للمالك في ملكه من 
بيع وهبة ورهن وإرث وغيرهاء مع ملاحظة أن الصكوك تمثل رأس مال المضارية. 


)١(‏ المرجع السايقء ص7177-17176-5169. 
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العنصر الثاني: يقوم العقد في صكوك المقارضة على أساس أن شروط 
التعاقد تحددها (نشرة الإصدار) وأن (الإيجاب) يعبر عنه (الاكتتاب) في هذه 


ولا بد أن تشتمل نشرة الإصدار على جميع البيانات المطلوبة شرعاً في 
عقد القراض (المضاربة) من حيث بيان معلومية رأس المال وتوزيع الربح مع 
بيان الشروط الخاصة بذلك الإصدارء على أن تتفق جميع الشروط مع الأحكام 
الشرعية. 

العنصر الثالث: أن تكون صكوك المقارضة قابلة للتداول بعد انتهاء الفترة 
المحددة للاكتتاب؛ باعتبار ذلك مأذونًا فيه من المضارب عند نشوء السندات مع 
مراعاة الضوابط التالية: 


| - إذا كان مال القراض المتجمع بعد الاكتتاب وقبل المباشرة في العمل 
بالمال ما يزال نقوداً فإن تداول صكوك المقارضة يعدٌ مبادلة نقد بنقد 
وتطبق عليه أحكام الصرف. 

ب - إذا أصبح مال القراض ديونًا تطبق على تداول صكوك المقارضة أحكام 
تداول التعامل بالديون. 

ج - إذا صار مال القراض موجودات مختلطة من النقود والديون والأعيان 
والمنافع فإنه يجوز تداول صكوك المقارضة وفقا للسعر المتراضى عليه 
على أن يكون الغالب فى هذه الحالة أعيانًا ومنافع. أما إذا كان الغالب 
نقودًا أى ديونًا فتراعى في التداول الأحكام الشرعية التي ستبينها لائحة 
تفسيرية توضع وتعرض على المجمع في الدورة القادمة. 

العنصر الرابع: إن من يتلقى حصيلة الاكتتاب في الصكوك لاستثمارها 
وإقامة المشروع بها هو المضاربء أي عامل المضاربة» ولا يملك من المشروع 
إلا بمقدار ما قد يسهم به بشراء بعض الصكوككء فهو رب مال بما أسهم به 
بالإضافة إلى أن المضارب شريك في الربح بعد تحققه بنسبة الحصة المحددة 
له في نشرة الإصدارء وتكون ملكيته في المشروع على هذا الأساسء وإن يد 


و1 


[ثانةة لذ تمق الا:سيت ف انان الشنمان لفل عرو ؟. 


'" - مع مراعاة الضوايط السابقة في التداول: يجوز تداول سندات , 
المقارضة في أسواق الأوراق المالية إن وجدت بالضوايط الشرعيةء وذلك وفقًا 
لظروف العرض والطلبء ويخضع لإرادة العاقدين» كما يجوز أن يتم التداول 
بقيام الجهة المصدرة في فترات دورية معينة بإعلان أو إيجاب يوجه إلى 
الجمهور تلتزم بمقتضاه خلال مدة محددة بشراء هذه الصكوك من ربح مال 
المضارية بسعر معينء, ويحسن أن تستعين في تحديد السعر باهل الخيرة وفقًا 
لظروف السوق والمركز المالي للمشروع. كما يجوز الإعلان عن الالتزام بالشراء 
من غير الجهة المصدرة من مالها الخاصء على النحو المشار إليه. 


4 - لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على نص 
بضمان عامل المضاربة رأس المال» أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس 
المالء فإن وقع النص على ذلك صراحة أو ضمئًا بطل شرط الضمان» واستحق 

ه - لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار ولا صك المقارضة الصادر بناء 
عليها على نص يلزم بالبيع ولو كان معلقا أو مضافا للمستقبل. وإنما يجوز أن 
يتضمن صك المقارضة وعذا بالبيع. وفي هذه الحالة لا يتم البيع إلا بعقد 
بالقيمة المقدرة من الخبراء وبرضا الطرفين. 

١‏ - لا يجوز أن تتضمن نشرة الإصدار ولا الصكوك المصدرة على أساسها 
نصّاً يؤدي إلى احتمال قطع الشركة في الربحء فإن وقع كان العقد باطلا. 

ويترتب على ذلك: 


.51773-7176-19١69ص المرجع السابق»‎ )١( 
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عليها. 


وعامل المضارية» وفقًا لشروط العقد. 


ج - أن يعد حساب أرباح وخسائر للمشروع وأن يكون معلئًا وتحت 
تضرف حملة المعون 0 

- يستحق الربح بالظهورء ويملك بالتنضيض أو التقويم ولا يلزم إلا 

بالقسمة. وبالنسية للمشروع الذي يدر إيرادًا أى غلة فإنه يجوز أن توزع غلته. 

وما يوزع على طرفي العقد قبل التنضيض (التصفية) يعتبر مبالغ مدفوعة 


4 - ليس هناك ما يمنع شرعاً من النص في نشرة الإصدار على اقتطاع 
نسبة معينة في نهاية كل دورةء إما من حصة حَمَلة الصكوك في الأرباح في 
حالة وجود تنضيض دوريء وإما من حصصهم في الإيراد أو الغلة الموزعة تحت 
الحساب ووضعها في احتياطي خاص لمواجهة مخاطر خسارة رأس المال. 


9- ليس هناك ما يمنع شرعاً من النص في نشرة الإصدار أى صكوك 
المقارضة على وعد طرف ثالث منفصل في شخصيته وذمته المالية عن طرفي 
العقد بالتبرع بدون مقابل بمبلغ مخصص لجبر الخسران في مشروع معين, 
على أن يكون التزاماً مستقلاً عن عقد المضارية بمعنى أن قيامه بالوفاء بالتزامه 
ليس شرطاً في نفاذ العقد وترتب أحكامه عليه بين أطرافه. ومن ثم فليس لحملة 
الصكوك أو عامل المضارية الدفع ببطلان المضارية أو الامتناع عن الوفاء 


)1( المرجع السايق» ص 51١53131-51-51١9‏ 
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بالتزاماتهم بها بسبب عدم قيام المتبرع بالوفاء بما تبرع به بحجة أن هذا 
الالتزام كان محل اعتبار في العقد. [انتهى قرار المجمع](". 


المبحث الثاني 
التكديف الفقهي لسندات المقارضة 
التطبيق العملى 5): 
فلن كات مسق لفاك نهى 'غداوة عن خكسنة نعركة بين :محال المشتاراة 
المقيدة فين مشروع أو مشاريع محددة ومعروفة بذاتهاء فإن الحكم الذي يجري 
عل هذا 'المنكد فو التحكم العام اذى بتخرض على زقين المال: .كيه يكن مالكو 


ولا يؤثر على طبيعة هذه المضاربة كون رب المال مقيداً ولا يستطيع 
الاشتراط» خلافاً لما هو معلن من الشروط التي تحددها جهة الإدارة (العامل) 
للمشروع المعين؛ لان الشروط الجائزة في الشرع يمكن أن تحدد من جانب رب 
المال فيقبل بها العامل فيه أو العكس. 


ا 
جاهين منواريين ‏ : 


ففي الاتجاه الأول: وهو رأي الأكثرين من فقهاء المذاهب الإسلامية من 


)3( قرار بشأن ستندات المقارضة وستدات الاستثمار» ص5 ١16-51١51؟,‏ 
0 حمود» سامي حسن» بحث تصوير حقيقة سندات المقارضة والفرق بيثها وبين 
(9).. ' المرجع السابق: صضن؟1: 


ليل 


الحنفية2'7 والمالكية7" والشافعية" فإنه ينظر إلى المضاربة على أنها من 
كين المعاوضة عالإجازة-واعقيروا ان بحيالة الأسر تحفل من هذا العقن أنه 
وارد على خلاف القياس؛ مما ترتب عليه عدم التوسع عند هؤلاء الفقهاء فى 
إجازة ما كان من نحى المضارية من اتفاقات. ١‏ 

وفي مقابل هذا الاتجاه المتشابه عموماً فيما ذهب إليه فقهاء الحنفية 
والمالكية والشافعية» نجد أن فقهاء مذهب الإمام أحمد بن حنبل27؟ ينظرون 
للمسالة بمعيار آخرء وهى المعيار المبني على اعتبار أن المضاربة من جنس 
ا ل 10 
لذلكة- راردا علج تخلاف ال 0 

ومن ذلك يتبين أن النظرة المتسعة للمضارية واعتبارها من جنس 
الشاركاك :منناسن بعلن فيو اتخطسن سكمان ردن النالالمتكمم فن 
حصيلة بيع سندات المقارضة لإقامة مشروع معين؛ مثل إنشاء بناء تجاري 
على أرض مملوكة للوقف الإسلامي بهدف إعمار الممتلكات الوقفية في البلاد 
الإسلامية0©. ١‏ 


ولكن هل يعد مالكو سندات المقارضة في مثل هذا المشروع شركاء 
ملك؟ 


إن الجواب الواضح أن أرض الوقف لا يجري عليها الملك؛ لأنها محبوسة 
عن التصوف في : رقيعها'راكن من الممكن أن كرون هتانه مشاركة بين الراقفت 
(مالك الأرض) ومالكى سندات المقارضة. باعتيارهم يملكون البناء. وتكون هذه 


(1) الكاسانيء بدائع الصنائع» 4/1. 

(؟) ابن رشدء بداية المجتهدء 21378/7 القرافي» الذخيرة» 1/ 55. 

(6) الحسينيء كفاية الآخيار ١/584؛‏ الشربينيء مغني المحتاج, ؟//505. 

() ابن تيمية» القواعد النورانية .١7١ /١‏ 

(4) حمودء بحث تصوير حقيقة سندات المقارضة والفرق بينها وبين سندات التنمية 
وشهادات الاستثمار والفرق بينها وبين السندات الربوية» ص؟١.‏ 

)1 «الموجع: السسارق» كن 1 
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المشاركة على أساس اتفاقيء» تأخذ بموجبه هيثة الأوقاف المتولية بالتصرف 
جزءاً من الإيراد ليس بنسبة قيمة الأرض إلى قيمة البناء؛ (لأنها ليست شركة 
ملك كما بيناء بل هي شركة عقد).» وإنما بالنسبة التي حددها عقد المضاربة 
المقيدة حيث يجوز أن تكون هذه النسبة الربع أى الخمس أو العشر أو أقل أو 
أكثر. 


كما أن نصيب مالكي سندات المقارضة من الإيراد المعين لهم في 
المشروع المحدد يمكن أن تكون كلها ربحاً صافياًء كما يمكن أن تكون مقسمة 
إلى جزء يمثل الربح وجزء آخر استهلاكاً لموجودات المشروع؛ لأن البناء يبلى 
المتارظنة مسيم إلى تداك قذ: كحو الى يناه مقا قوق الارض: الموكودة 
فإن هذا البناء واقع تحت الاستهلاك. فإذا قلنا مثلا: إن إيجار المبنى الذي يكلف 
بناؤه خمسمائة آلف دينار (الكلفة للبناء فقط دون الأرض) هو ماثة آلف دينار 
مثلا فإنه يمكن إعلان الاتفاق لمن يقبلون المشاركة في تمويل إنشاء هذا 
القند كما علن: 

2/٠‏ من الإيجار للجهة المتولية لإدارة الوقف. 

٠‏ من الإيجار لرب المال المتمثل فى مالكى سندات المقارضة. 

فإن نسبة الثمانين بالماكة من الإيجار المتحصل ومقدارها ثمانون آلف 
دينار يمكن أن تقسم إلى ما يلي: 


توزع كأرباح لمالكي سندات المقارضة. 
توزع تسديداً لأصل رأس المال. 


أي أن مالكي سندات المقارضة يستوفون سنوياً مقدار خمسين آلفا 
تسديداً لرأس المال المقدم منهم مجتمعين» وهم يقتسمون ذلك بالتساوي فيما 
بينهم. وهذا يعني أنه بعد مرور عشر سنوات من بدء الإيجار يكون مالكو 
سندات المقارضة قد استردوا رأس مالهمء ولا يعود لهم حق في المبنى الذي 
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تصبح ملكيته للوقف الذي يملك الأرض. ويكون مالكى سندات المقارضة قد 
استفادوا ربحاً يتمثل في نسبة ال-١5‏ / من الإيجار الذي يأخذونه سنوياً 
طالما كانوا شركاء في البناء. فإذا لم يكن هناك نصيب لتأجير المبنى فلا إيراد 
لهم؛ وإذا تلف المبنى أى تعيب أو تقرر هدمه فإنه يتلف عليهم: أي على مالكي 


ستندات المقارضة. 


وبذلك تكون حقيقة سندات المقارضة عبارة عن شركة أملاك في علاقة 
مالكي السنذات بعضهم' بيحكن» لأتهم: ويا المالء.وهي شركة' مضارية بين 
مالكي السندات بمجموعهم وبين الجهة المتولية لإدارة الوقف وذلك على أساس 
المضارية المقيدة بمشروع معين مع الاتفاق المسبق على تصفية حقوق رب 
المال من واقع إيرادات المشروع إلى أن تعود ملكيته إلى جهة الوقف. 


وما ينطبق على الوقف الإسلامي يمكن أن ينطبق على مشاريع البلديات 
الذي أجاز به الفقهاء على مذهب الإمام أحمد دقع الدابة أوالسفينة لمن يعمل 
عليها بجزء من الدخل الناتج منهما(". 


وبناء على ذلك تمثل سندات المقارضة حصة شائعة في المشروع الذي 
افبزوت: لاجل!"؟ قبويل :ذلك آنه “يقوذ ,برها أن : تحتفع "أموال: معلوكة العدد 
كبير من الناس في يد شخص واحد - طبيعياً كان أم اعتبارياً -؛ ليستثمرها 
كمضارب: وتكون ملكية هذه السندات لاصحابها طيلة المشروع من بدليته إلى 
نهايته» ويترتب عليها جميع الحقوق والتصرفات المقررة شرعاً للمالك في ملكه: 
من بيع» وهبة» ورهنء وإرث» وغيرها. 


3" :مله امخت اقفقه الاستلام ملس صن الكدوو ارماك السوين. اخلايقة يدت 
المقارضة والفرق بينها وبين سندات التنمية وشهادات الاستثمار والفرق بينها وبين 
السندات الريوية» ص” .١‏ 

)2 الأخوةة محمد فيصل الآنوات المالية الأشلامية'واليورضات الشليجِية:: 5 -+م::مجلة 
مجمع الفقه الإسلامي» الدورة: السادسة» المجلد: الثاني ص .١5١١‏ 


اذا 


ويجوز تداول سندات المقارضة باعتبارها تمثل حصصاً شائعة في 
موجودات المشروعء؛ ويعد ذلك من قبيل بيع وشراء للحصة التي يمتلكها 
المستثمر والمتمثلة في شكل سندات مقارضة»ء فهي بذلك تكون من التجارة 
الحلال» بشرط أن تكون موجودات الإصدار حقيقية وغير مقتصرة على النقود 
والديون أى أحدهماء وقد قيد مجمع الفقه الإسلامى ذلك بأن يكون غالب 
الموجودات أعيانا ومناقه9©. ١‏ 


)0( المرجع السابيقء ص .١٠ 5١١‏ 
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الفصل الثاني 
الإشكالات الفقهية المثارة في تطبيق 
سندات المقارضة(١)‏ 
والبدائل الصالحة 


تكلمت في الفصل السابق عن دور سندات المقارضة في استثمار الوقف. 
فذكرت في التمهيد حقيقة الاستثمار» ثم بعد ذلك عرفت سندات المقارضة لغة 
واصطلاحاًء ثم بينت حكمها وضوابطها الشرعية» وبعد ذلك تكييفها الفقهي. 
وسأبين في هذا الفصل الإشكالات الفقهية المثارة في تطبيق سندات المقارضة: 
ثم بعد ذلك سأعرض لبعض البدائل الصالحة لهاء وذلك من خلال المباحث 


الآتية: 
المبحث الأول: الإشكالات الفقهية المثارة في تطبيق سندات المقارضة. 


المبحث الثاني: البدائل الصالحة. 


الميحث الأول 
الإشكالات الفقهية المثارة في تطبيق سندات المقارضة 
يثير التطبيق المستحدث لسندات المقارضة الصادرة لتمويل المشاريع 
الوقفية وما شابهها من المشروعات عدداً من التساؤلات التى تحتاج إلى بيان 
الإطار الشرعي الذي يمكن من خلاله إصدار هذه السندات وتداولها بالبيع 
والشراءء وكذلك تصفيتها وتسديدها. وتنتضح هذه التساوٌلات من خلال المطالب 


الآتية: 
)1( حمودء بحث تصوير حقيقة سندات المقارضة موه ص؟1١.‏ 


١/مه‎ 


المطلب الأول: تداول سندات المقارضة(©. 
المطلب الثانى: إطفاء سندات المقارضة7". 
المطلب الثالث: ضمان رأس المال9) 
المطلب الأول 
تداول سندات المقارضة7؟) 


لا بد أن تكون صكوك المقارضة قايلة للتداول بعد انتهاء الفترة المحددة 


للاكتتابء باعتبار ذلك مأذونًا فيه من المضارب عند نشوء السندات» مع مراعاة 
الضوايط التالية: 


١‏ - إذا كان مال القراض المتجمع يعد الاكتتاب وقبل المباشرة في العمل 


(00 


(0 


(0 
0) 


بالفال ها يزال. تقودا فإن. كذاول «ضبكوك: المقاركية: معد 'منائلة تقذ ينقد 
وأما إن كان تداول السندات بعد العمل بالمشروعء فيختلف الحكم 
باختلاف موجودات المشروع: 


حمودء بحث تصوير حقيقة سندات المقارضة والفرق بينها وبين سندات التنمية 
وشهادات الاستثمار والفرق بينها وبين السندات الربوية ص؟5١:‏ شبيرء المعاملات 
المالية المعاصرةء ص>2”57 قرار بشان سندات المقارضة وسندات الاستثمار» 
ص 9ه .5116-11١‏ 

الأمين» حسن عبد اللهء 5١٠٠م‏ بحث سندات المقارضة وسندات الاستثمار» مجلة 
مجمع الفقه الإسلاميء الدورة الرابعة» المجلد الثالثء ص١44١,‏ شبير المعاملات 
المالية المعاصرةء ص7717-7177, إرشيدء الشامل فى معاملات وعمليات المصارف 
الإسلامية. صه 6. ١‏ 

السلامي» محمد المختارء 5٠-١٠م,‏ سندات المقارضة وسندات التنمية والاستثمار» 
ص14845. 

حمود2 بحث تصوير حقيقة سندات المقارضة..... ص »١9‏ شبيرء المعاملات المالية 
المعاصرة,ء ص>2777 قرار بشأن سندات المقارضة وسندات الاستثمار» ص9١١؟١-‏ 
0116 


ال 


أ - إذا أصبح مال القراض ديوئًا تطبق على تداول صكوك المقارضة 
أحكام تداول التعامل بالديون. 

ب - إذا صار مال القراض موجودات مختلطة من النقود والديون 
والأعيان والمنافع» لكن الغالب عليه الأعيان والمنافع» فإنه يجور 
تداول صكوك المقارضة وفقا لسعر السوقء ولا يتنافى ذلك مع 
قواعد الشريعة الإسلامية» كما قررته لجنة العلماء المشتركين في 
ندوة البركة الثانية للاقتصاد الإسلامي في تونس 91-؟١/صفر/‏ 
الموافق 0-5/١١/1584م‏ وقرره مجمع الفقه الإسلامي 
في دورته الرابعة(". 

المطلب الثاني 
إطفاء سندات المقارضة(") 
يقول الأستاذ وليد خير الله: (إن المراد بالإطفاء هى دفع قيمة السندات 


الاسمية في التواريخ التي تحددها نشرة الإصدارء بالطريقة التي توضحها هذه 
النشرة.. وهناك طريقتان لعملية الإطفاء: 


الأولى: عن طريق تكوين مخصص يدفع مرة واحدة لجميع حملة السندات 
فى تاريخ الاستحقاق. 


والأخرى: الدفع الدوري السنويء» وفق طريقة يتفق عليهاء وتنزل لقيمة 
المطفا من السند من أصل قيمته الاسمية20. 


)١(‏ حمودء بحث تصوير حقيقة سندات المقارضة..... ص؟9١»‏ شبيرء المعاملات المالية 
المعاصرة.ء ص>"”", قرار بشأن سندات المقارضة وسندات الاستثمارء. ص609١؟-‏ 
516 

(؟) الأمين» بحث سندات المقارضة وسندات الاستثمار. ص١1814١ء‏ شبير المعاملات 
المالية المعاصرةء ص52؟52352-7, أرشيدء الشامل في معاملات وعمليات المصارف 
الإسلامية» ص5 5» الضريرء سندات المقارضة:» ص .141١5-١41١5‏ 

() الأمين» بحث سندات المقارضة وسندات الاستثماره ص١1884١.‏ 
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يقول الدكتور الصديق محمد الامين الضرير"©: "وهذا يعني أن صافي 
إيراد المشروع السنويء الذي سمي ربحاء يعطى كله إلى مالكي السندات بعضه 
سمى ريحاً وبعضه الآخر جعل سداداً للميلغ الذي دفعه المكتتبء وأعطى السند 
مقابله: وهذا الإجراء يحول المعاملة من عقد مضارية إلى عقد آخرء التزمت فيه 
وزارة الأوقاف بأن ترد لمالك السند المبلغ المبين في السند كاملاً على أقساط 
سنوية» وتدفع له مع كل قسط مبلغاً زائداً على القسط يسمى ربحاء وهذا 
الالتزام موثق بكفيل هو الحكومة» كما جاء في المادة (؟١)‏ من القانون (تكفل 
الحكومة تسديد قيمة سندات المقارضة الاسمية الواجب إطفاؤها بالكامل في 
المواعيد المقررة) اه. 

فماذا يسمى هذا العقد في الفقه الإسلامي؟ 


إنه عقد قرض اشترط فيه المقترض للمقرض زيادة على ما اقترضه منه» 
ووثق العقد يكفيل. وهذا وحده يكفى لإفساد هذا العقدء وإيعاده عن عقد 
|! . انا 


المطلب الثالث 
ضمان راس المال9) 
اتفق الفقهاء الذين نظروا في هذا الأمر على أنه لا يجوز شرعاً أن تضمن 
الجهة المصدرة اسندات القراض الخسارة (أنه لا بد من أن يتحمل المكتتب ما 
يتعرض له من خسارة وفق قواعد عقد المضاربة في الشريعة الإسلامية)؛ لأن 
مثل هذا الضمان يجعل للعلاقة صيغة ربوية» بحيث تصبح غنماً لا مغرم فيه. 
وهذا دفع القائمين على الفكرة إلى البحث عن صيغة أخرى توفر 


لل الضريرء بحث سندات المقارضة. ص .١8١‏ 
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نهنا" الطوف» الكالنك" ضلهة قن "لحرا القراضي: :هلق انقنا تضرف إسلامن مجلا 
مؤسسة وقفية مهمتها ضمان رأس مال كل مقارض يتعامل مع هذا المصرف 
لجاز هذا الضمان؛ لأنه تبرع محض. 


ولاك أن" لهذا الذوع مق الشقان! شوظأ قئاف إلى شروط هيده 
القراض الأصليء وهو أن تكون الجهة الضامنة طرفاً ثالثاً مستقلاً عن المقارض 
استقلالاً حقيقياًء فلا يصح الضمان إذا كانت أموال الضامن مملوكة للمقارض 
أي المصرف الإسلامي مثلاً"» وكذلك الآمر لى ضمنت الحكومة أصل قيمة 
السندء وقالوا: إن هذه الكفالة تعرفها قواعد الفقه الإسلامية. 


وقد عللوا ذلك بأن وزارة الأوقاف لها شخصية معنوية» ومن صلاحيات 
الدولة تشجيع أي قائم على ما يعود بالخير على الجماعة» ولذا فإن اللجنة ترى 
حذف نص تحمل المكتتبين للخسارةء وأن الحكومة تتكفل بالخسارة على 
أساس الوعد الملزم» وأن ما تدفعه الدولة من تعويضات للخسائر هو قرض 
للجهة المصدرة بدون فائض تسترده فور ملكية الجهة المصدرة لجميع أقساط 
المشرواء9©. 


وَقُوهاء فى للفتوئ 7" :تووم آن وزاوة الأزقات قتعي المادة الوايقة مخ 


)١(‏ مجلة جامعة الملك عبد العزيزء الاقتصاد الاسلاميء سندات القراض وضمان الفريق 
الثالث وتطبيقاتهما في تمويل التنمية في البلدان الإسلامية؛ د. منذر قحفء المجلد ,١‏ 
صلاوةلمقهة. ١ ١‏ 

(؟) المرجع السابق» ص1884١.‏ 

(9') قال العبادي: "وهناك أمر آخذ قدراً من النقاش الفقهي أثناء فترة إعداد قانون سندات 
المقارضة.. فجرى بحث هل يمكن ضمان أصل قيمة السند للمكتتبين؟ بمعنى أن لا 
يتعرض المكتتبون للخسارة وتتحملها الجهة المصدرة للسندء وبحيث يعاد في جميع 
الأحوال للمكتتب قيمة السند الاصلية في مواعيد الإطفاء المقررة دون نقص أو 
خسارة. بصرف النظر عن ريح المشروع أو عدمه؛ وذلك تشجيعا للاكتتاب فى هذا 
النوع من السندات» وليمكنها مثافسة الأتواع الأخرى من السندات وقد عرض هذا 
الأمن في حينة على لجنة علمية مكونة من الأستاد الدكتور محمد صقر ركيس 'قسم 
الاقتصاد في الجامعة الأردنية قي حيته ومن الباحث حيث كان يعمل رئيسا لقسم _ 
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قانون الأوقاف رقم (1؟) لسنة ١931‏ لها شخصية معنوية واستقلال مالي 
وإداري» وبما أن لها شرعاً حكم المتولي على الوقفء ويما أنه يجوز شرعاً 
للحكومة يما لها من ولاية عامة أن ترعى شؤون المواطنين» ولها أن تشجع أي 
فريق على القيام بما يعود على المجموع بالخير والمصلحة» فإن لجنة الفتوى 
والمشتركين معها في هذا الاجتماع يرون أنه بعد تحقق كفالة الحكومة فإن 
النص على تحمل المكتتبين للخسارة لم يعد واردا ولا لزوم له. 

١‏ - جواز عفالة الحكومة لسندات المقارضة المخصصة لإعمار أراضي 


يتحمل المكتتبون ما يصيبهم من الخسارة: وقد كم ذلك بتاريخ 5 
6ه الموافق /1/11امم. 


وقد جاء النص على كفالة الحكومة في المادة (؟١)‏ من قانون سندات 
المقارضة التي تنص على ما يلي: (تكفل الحكومة تسديد قيمة سندات 
المقارضة الواجب إطفاؤها بالكامل فى المواعيد المقررة» وتصبح المبالغ 


الفقه والتشريع في كلية الشريعة بالجامعة الاردنية» وقد انتهيت في تقرير قدمته 
لوزارة الأوقاف في حينه» أنه لا بد من أن يتحمل المكتتب ما يتعرض له من خسارة 
زفق قواك. عقذا المضازية في الشريعة الإسلامية هنا "دف الى البحدا عن صدفة 
طرف ثالث غير الجهة المصدرة وغير المكتتبين وأن مثل هذه الكفالة تعرفها قواعد 
الفقه الإسلاميء وقد بحث هذا الآمر بإطالة في لجنة الفتوى» وقد كان للباحث أيضاً 
شرف المشاركة في ذلك مع عدد من السادة العلماء وذوي العلاقة بصفته أحد 
أعضاء هذه اللجنة» وبعدها أصدرت اللجنة فتوى وقّع عليها كل من الشيخ عبد 
الحميد السائح, والأستاذ كامل الشريف» والشيخ عزن الدين الخطيب» والدكتور عيد 
السلام العبادي» والشيخ محمد أبى سردانةء والدكتور ياسين درابكه والشيخ أسعد 
بيوض التميمي» والأستاذ الدكتور محمد صقرء» والدكتور سامي حمود» والسيد علي 
الشمايلة ", العبادي» سندات المقارضة. ص15536. 


ل 


المدفوعة لهذا السبب قرضاً ممنوحاً للمشروع بدون فائدة مستحقة الوفاء فور 
الإطفاء الكامل للستدات)0©). 


ومع وجود كفالة الحكومة فإن الإشكال الشرعي يبقى قائماً لآن الجهة 
القائمة على المشروع هي وزارة الأوقاف متعهدة برد رأس المالء والحكومة 
كفيلة بذلك» وقد نص على هذا التعهد صراحة في وثيقة إصدار السندات» وهذا 
هو النص كما جاء في نموذج الوثيقة المرفقة لمحاضرة الدكتور وليد خير الله 
عن سندات التنمية مع حالة تطبيقية("). 

"وتتعهد وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية أن تدفع لمالك 
هذه السندات كامل قيمتها الاسمية مع الأرباح حسب الشروط المبينة على 
ظهرهء وقد كفلت حكومة... الوفاء الكامل للقيمة الاسمية للسندات في الموعد 
المحدد" .اه. 


وجاء في نشرة الإصدار الأول من سندات المقارضة المخصصة لمشروع 
وزارة الأوقاف ما يلى: 


أٌ 


تدفع القيمة الاسمية لمالك السند في موعد إطفائه فور تقديمه في مكاتب 

وكيل الدفع والحافظ الأمين. 

ب - تكفل حكومة المملكة الأردنية الهاشمية كفالة غير مشروطة دفع القيمة 
الاسمية للسندات الواجب إطفاؤها في الموعد المحدد لاستحقاق السند. 

ج - تصبح كفالة حكومة المملكة الأردنية الهاشمية واجبة التنفيذء إذا تخلفت 

وزارة الأوقاف عن دفع القيمة الاسمية في الموعد المحددء ولم تتمكن من 

الدفع؛ بموجب إخطار يوجهه إليها الحافظ الأمين مدته ثلاثون يوما" .اه 


وقد اختلفت آراء الفقهاء المعاصرين فى جواز هذا الضمان وعدمه. 


لل العبادي» سندات المقارضة: ص 2,1553136 7 شيير» المعاملات المالية المعاصرة, ص ؛ 77. 
0 شبير» المعاملات المالية المعاصرة: ص :7171-57-77 الضرير» سندات 
المقارضة. ص .141١5-١4114‏ 
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فيرى فريق منهم أن وزارة الأوقاف -وهي الجهة القائمة على المشروع - 
فى الضامنة لرد القيمة الاسمية للستد فى جفيع الاخوال:.سواء ربح المشروع 
أم خسر مع رد زيادةء والحكومة ليست إلا كفيلة؛ ترد القيمة الاسمية للستدء 
وترجع على الوزارة يما نقعت: وهذا لا يجوز اشوعاً؛ لأنه يتنافى مع قواغد 
المضارية» ومع قواعد القرضء ويؤدي إلى الربا المحرم شرعا(". 

ونا الفريق الكانى قترفة أن الخنمان: لراين. الما السسكفين ف ستدات 
القراض ما دام القراض صحيحاً غير ربوي والضمان يقدمه طرف ثالث فإن 
هذا الضمان جائن ومقيول» سواء أكان ضمان يقدمه صندوق مستقل أم ضمان 
تقدمه الدولة. 

قدم الياحث سامى حمودل هذه الفكرة أثناء مناقشات قانون ستدات 
المقارضة رقم )٠١(‏ لسنة .194١‏ حيث اجتمعت لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف 

وقد قدم الباحث سامي حمود مذكرة تفصيلية فى موضوع التكييف 
“هي لجوان قبول تعهد الحكومة بضمان تسديد ما يتبقى من أصل المال 
المدفوع فى سندات المقارضة عند استحقاق أجلها المحدد. 

وبعد المناقشة المستفيضة أقرت لجنة الفتوى بإجماع الآراء جوان كفالة 
الحكومة لسندات المقارضة المخصصة لإعمار أراضي الأوقاف باعتبار أن 
الحكومة طرف ثالث وذلك على أساس الوعد الملزم. 

وقد استند الباحث فى التدليل لما يراه بهذا الخصوص إلى النقاط التالية : 
ند إن الالتوام: المسدو عافن :عقن المضارية هن :كبهان العامل الضهار ةكد 


لا تجتمع عليه حسارة الريح الذي كان يسعى لتحقيقه وخسارة رأس 


المقارضة. ص4 .1415-١41١‏ 
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المال بسبب لا يد له فيه» حيث لم يكن مخالفاً لشرط ولا مقصراً ولا 


متعديا. 


وإن الدولة حين تدخل طرفاً ثالثاً فإنها ليست رب المال؛ ولا هي العامل 
فيه؛ لأن أموال الوقف الإسلامى ليست من أملاك الدولة. وبالتالى فين 
تبرع الطرف الثالث في عقد المضاربة بالضمان هو بذل مثل سائر 
التبرعات» وإذا كان التبرع بالمال جائزاء فإن التبرع بالضمان هى أحرى 
أن يجون. 
الاستناد إلى شرعية عقد الجعالة الوارد في القرآن الكريم في قوله 
تعالى : «ِوَلِمَن جَآهَ يو حمل بَعِير ونأ بو رَعِيدٌي0". 
فالالتزام هنا التزام معلن مفتوح على نحو ليس محدداً بشخص معين 
وهو التزام قائم على مجرد الإيجابء وإن الغاية منه هي غاية تشجيعية 
للقيام بعمل معين. 
الاستدلال بضمان الرسول صلى الله عليه وسلم للدروع التي استعارها 
من صفوان بن أمية مع أن الأصل في الإعارة: أنها تقوم على الأمانة 
حيث يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم : "ليس على المستعير 
غير المغل ضمان " ومعنى الإغلال: هى الخيانة في الأموال. 
غير أننا نجد أن الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم حين استعار 
السلاح والدروع من صفوان بن آمية قال له جوابا على تساؤله حين قال 
للنبي الكريم: أغصباً يا محمدء فقال له عليه الصلاة والسلام: "بل 
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عارية مضمونة 
الاستدلال يضمان دين الميت بإرادة منفردة حين تعهد أبى قتادة - 
نص الحديث" عن صَفْوَانَ بن أُمَيّةَ عن أبيه أن رَسُولَ اللو صلى الله عليه وسلم 


اسْتَعَارَ منه أَثْرّاعاً يوم حُنَيْن فقال: أَعَصْبٌّ يا محمد! فقال: (لا» بَلْ عارية مَضْمُوئَة ' 
ستن أبى داود» حديث رقم(؟551), ج73 رص5951. 
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رضي الله عنه - بوفاء الدينارين عن الميت الذي لم يقبل الرسول صلى 
الله عليه وسلم أن يصلي عليه حين علم أن الميت لم يترك وفاء 
لسخه2007, 

الاستدلال بضمان خطر الطريق عند الحنفية»ء حيث ذكر بعض فقهائهم 
بأنه إذا قال شخص لآخر: اسلك هذا الطريق فإنه آمن» وإن هلك فيه مالك 
فأنا ضامن. فإن القائل يضمن بهذا القول0". 


وأن الدولة إذا قالت للمواطنين : اسلكوا هذا الطريق من طرق الاستثمار 
وساهموا في هذا المشروع المدروس وإذا خسرتم شيئاً من أموالكم 


أساس أن تحل الدولة محل مالك السند المباعء؛ باعتبارها لا ترد خسارة 

وإنما تشتري ما يتبقى من الموجودات التي تمثلها سندات المقارضة 

يسعر قايل للتجديد على أساس القيمة غير المسددة من أصل سند 
0 

المقار 


ولا يخفى مأ في هذا الرأي من التوسعة على وزارة الأوقاف للاستفادة 


من الأراضي والمباني الموقوفة الآيلة للسقوطء فمن خلال هذه السندات يتم 
ترميمها وصرف واردها حسب شروط الواقفين» وأيضاً لها أثر واضح على 
أصحاب المشاريع» وفيها تشجيع لأصحاب المدخرات في قبول مشاريع جديدة 
من جهة وعلى المستوى العام المتعلق بالدولة له أثر اقتصادي كبير في الأمد 


أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الحوالات» بَاب إن أحَال ين الْمَيتِ على رَجُلِ 
جَانَّ حديث رقم (74١5؟),‏ ج؟/ ص157/. 

اين عابدين» حاشية ابن عابدين ج5 /ص .١7١‏ 

مجلة مجمع الفقه الإسلاميء, الدكتور سامى حسن حمودء تصوير حقيقة سندات 
المقارضة والفرق بينها وبين سندات التنمية وشهادات الاستثمار والفرق بينها وبين 
السندات الربوية ن١.‏ 
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البعيد من جهة أخرىء مثل تقديم الخدمات العامة كالكهرياء والماء وغير ذلك 
للمناطق الريفية(). 


تمويل عملية الضمان: 


فإن قامت به الدولة أمكن تمويله بوسائلء منها: تخصيص بعض عائدات 
الأملاك العامة للدولة مثلاً. كأن تخصص الدولة نسبة معينة من عائدات 
الصناعات لضمان عمليات القراض العام الاقتصاديء ضمن شروط وقيود معينة. 
كان يخصص جزء من الزيادة في حصيلة رسوم الركاب المضافة إلى قيمة تذاكر 
السكة الحديدية لضمان سندات القراض المستعمل في توسيع الخطوط الحديدية. 

أما إصدار سندات المقارضة من القطاع الخاص فيمكن للدولة أن تضمنها 
قرغا محضا متها تموله من العوائك: الاقتصانءة اللبلاد: آى. أن تؤسس جهاذا 
عاماء مثل التأمينات الاجتماعي بالنسبة للعمالء تفرض تمويله بنسب من أرباح 
سندات القراض» يساهم بها طرفا عقد القراض. وكذلك يمكن أن يقدم هذا 
الضمان من قبل صندوق مستقل غير حكومي له صفة المال الوقفيء» قد ينشئه 
مصرف إسلامي بعينه لضمان إصداراته من سندات القراض عن طريق الاتفاق 
مع حملة السندات - عند الاصدار وفي نشرة الإصدار نفسها - على تبرع 
الطرفين لهذا الصندوق بنسبة من أرباح القراض» ويتخصص هذا الصندوق 
بضمان سندات القراض التى يصدرها هذا المصرف الإسلامى وحدهء كما يمكن 
آن: تنش هذا الصددوق مجموغة هن المضارف. الإسلامية .معاء :وفي. جميع 
الأحوال» ينبغى أن يكون لهذا الصندوق استقلال مالى كامل عن أموال المصرف 
أو المصارف الإسلامية التي يضمن إصداراتها1©. . 


)١(‏ مجلة جامعة الملك عبد العزيزء الاقتصاد الاسلاميء سندات القراض وضمان الفريق 
الثالث وتطبيقاتهما في تمويل التنمية في البلدان الإسلامية(بتصرف). د. منذر قحف, 
الفجلد أ سن 33 

(؟) مجلة جامعة الملك عبد العزيزء الاقتصاد الاسلامي» سندات القراض وضمان الفريق 
الثالث وتطبيقاتهما في تمويل التنمية في البلدان الإسلامية(بتصرف)» د. منذر قحف. 
المفلد ١‏ هن31. 


حل 


الميحث الثانى 
البمدائل الصالحة 
مناتكظلم فى هذا 'العيجثة غن البدافل المنالحة الانتعان الوقفن مكل 'تعدين 
صورة سندات المقارضة» أوسندات القرض الحسنء أوالمشاركة المتناقصة, 
وذلك من خلال المطالب الآتية: 
المطلب الأول: تعديل صورة سندات المقارضة. 
التذللك القاق :تناك القزفى الحسدن: 


المطلب الثالث: المشاركة المتناقصة. 


المطلب الأول 
تعديل صورة سندات المقارضة7() 


لعل ' إفكان. قط مون اتسين علق الضدووة: الطرويطة يا شقداك 
الأهداف والأغراض المرجوة من إصدارهاء وذلك بأن تعتبر هذه السندات أسهما 
في المنشأة أى المشروع؛ تمثل حصصاً في أصل ملكيته لأصحابهاء سواء كان 
دامت تمثل ها في أصل المشروع والمنشأة, ويمكن إجراء إطفائها على 
قأهرة" الملعغنة البتافضة بدو عن .عاقاك إنجان التفروع+ أن استحداناته 
الاستثمارية الأخرى المشروعة. 

انا فينالة اماق “هذه التترلك. > كبمان” لاستلها' حد الا بريعيا اب لين 
عائداتهاء فإن هذه يمكن تأمينها عن طريق شركات التأمين الإسلامية» أو إنشاء 
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يكون ذلك كلياً أو جزئياً من نصيب عامل المضاربة حتى لا نقع في إلزامه 
بالضمان من طريق آخرء أو يمكن أن يتم عن طريق طرف آخر متبرعاًء ويمكن 
أن تفعل ذلك الحكومة على وجه التبرع؛ لتشجيع أدوات الاستثمار. 


المطلب الثانى 

سندات القرض الحسن(' الذي ينتظر المقرض فائدته في الآخرة 
ولكنه لا يمنع من الدعوة إليه. والحث عليهء مع تأمين الضمانات الكافية التي 
تطمئن المكتتبين في هذه السندات على استرداد حقوقهم في مواعيدها. 


المطلب الثالث 
المشاركة المتناقصة» أو المشاركة المنتهية بالتملبك7") 


جاءت نشأة هذا العقد ليكون أداة تمويلية قائمة على استبعاد التمويل 
بالفائدة» وذلك في إطار البنوك الإسلامية ... ولكن طبيعته تسمح بقيامه خارج 
هذا الإطار إذا كان المراد في العملية الاستثمارية أن تؤول إلى خروج أحد 
الشركاء أولا فأولا وبالتدريج من الشركة بعد أن قام بدور رئيس في تمويل 
بناء أى إنشاء المشروع الذي قامت من أجله الشركةء فهو عقد قائم على 
الشيوع ابتداء» وينتهي بالإفراز انتهاء» وقد تفتق الذهن الفقهي المعاصر عن 
استخدام واسع لهذه الصيغة في آفاق تمويلية عديدة... جنا جعل لهذا ادقن 
الجديد في مجمل علاقاته وروابطه وحقائقه دوراً هاماء وأهمية خاصة في 
الاقتصاد الإسلامي المعاصرء فالشركة أساسه. والتراضي عنوانه» فهو إبراز 


)١(‏ العباديء عبد السلامء المشاركة المتناقصة طبيعتها وضوابطها الخاصة: مجلة مجمع 
الفقه الإسلامىء الدورة: الثالثة عشرء المجلد: الثانىي»ء ص١57:‏ الضريرء سندات 
المقارضة؛ ص54 ١ .١181١6-١41١‏ 

(؟) العباديء عبد السلامء المشاركة المتناقصة طبيعتها وضوابطها الخاصة» مجلة مجمع 
الفقه الإسلاميء الدورة: الثالثة عشرء المجلد: الثانيء ص١07.‏ 


١ 17/ 


"لقد اتضح لنا مما سيق: أن المشاركة المتناقصة هى اتفاقية تتركب من 


عقدين رئيسين: 


(أولهما) إحداث شركة الملك بين الطرفين بشراء المشروع أو العقار محلها 
بمالهما. 


(والآخر) بيع الممول حصته في المال المشترك تدريجيًا إلى شريكه» حتى 
يخلص للعميل (الشريك) ملكية جميعه» وأنه قد يتخلل هذين العقدين إجارة 
الممول حصته فى الملك المشترك للعميلء أى إجارة الملّك المشترك بكامله 
لشخص ثالثء بحيث يأخذ كل واحد من الشريكين مقابل حصته في الملك من 
يقسم عائد الأرباح بينهما على وفق ما يشترطانه» وتكون الخسارة بينهما - إن 


* وتجري المراوضة والتفاهم المسبق عادة على كل هذه الأمور ونحوها 

مما يقصد أنه قبل إبرام الاتفاقية ثم يقع الاتفاق على الأساس التالى: 

؟ - يتواعد الطرفان على الاشتراك فى تأجير ما اشتريا لطرف ثالث» بحيث 
يستحق كل واحد منهما ما يقابل حصته من بدل الإجارة» أى تأجير 
المفول ختصكة للعميل (الشريك) 'تبدل معلوم. 

ات يتواعد للطرقان. .على أن يقوع: الغمين (الشريك): بشراه. خصة تتريعه 
المكولت والفعيظة فى ,حسة ميشانمة فى خلك الأغيز 2190 يها هنا 
قام عليه من الثمن وفق جدول زمني يتفقان عليه. وكلما زادت حصة 


(1) التشمي: النشاركة: المتناقصة: وصورها: في اضوء ضوابط العقود: المستجذة: 
ص ١لاه.‏ 


نصيبه في بدل الإجارة» إلى أن يتم تخارج الممول وحلول العميل محله 
بالكامل فى ذلك الملك المشترك. 


* وهذه المواعدات التى تسبق عقد شراء المشروع أو العقار محل 
المشاركة تُعدٌ ملزمة» بناء على ما ذهب إليه الإمام السبكي من الشافعية من أن 
5 0 - 3 
الفروق» وهو محكي عن ابن شيرمة, وقال القاضي ابن العربي: "وأجل من 
ذهب إلى هذا المذهب عمر بن عبد العزيز"(©. 


* ثم بعد شراء محل المشاركة المتناقصة يشترك الطرفان في تأجيره» 
أو تشغيله؛. أو استثماره. لحسايهما أو غير ذلكء يمعاقدة جديدة يبرماتهاء كما 
تبرم بينهما عقود بيع متوالية لحصص الممولء بحيث يشتريها العميل في 
الآجال المتفاهم عليها مسبقاء حتى يتم انتقال ملكية محل المشاركة من الممول 
إلى العميل بكاملهاء وبذلك تتم العقود المتعددة كلهاء متعاقبة مستقلة» بحيث 
يكون كل واحد منها منفصّلاً عن الآخر في زمانه وميقاته» وفي إنشائه وتنفيذه. 


* وإننا لى نظرنا إلى كل عقد بمفرده مما تراضيا وتواعدا على إنشاثه 
لاحقاً. الواحد تلى الآخرء لم يظهر لنا في واحد منها ماتع شرعيء كما أنه لا 
يبدو في اجتماعها في اتفاقية واحدة على النحى الذي عرضناه حرج شرعاًء 
وذلك لعدم إفضاء اجتماعها إلى التناقض والتضاد في الصفات والأحكامء أو إلى 
لزنا "ان القون لوغري تلكا حن: المخطوزات! لكي عرقي :على" الجتهاء : ويتركب 
يعض المعاقدات من عقود متعددة,. كل واحد منها صحيح مشروع بمفردهء كما 
هو الحال في العِيئّة واجتماع البيع والسلف وغير ذلك من الذرائع الربوية 
الناشئة عن اجتماع العقود في اتفاقية واحدة"7). 


6 القرافي» الفروق مع هوامشه., 14 ابن حجرء فتح الباري» 6. 
(؟) .. تحماد العقوة المستددة (ضؤائظها وتمائج: منها/» صلا ه. 
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وفي مسأآلتنا هذه فإن وزارة الأوقاف تكون شريكاً بقيمة الأرضء 
والجمهور يكون شريكاً بما يقدمه من مال وكل واحد من الشركاء يكون مالكاً 
لجزء شائع من المشروع بقدر ما دفعه من مال. 

ويمكن أن يضمن العقد بنداً يعد فيه الشريك وزارة الأوقاف بأن يبيع لها 
نصيبه كله أى بعضه برأس ماله (تولية أى إشراكاً) متى ما رغبت في شرائه. 
ويكون هذا الوعد ملزماً للشريكء وتكون الوزارة بالخيار إن شاءت اشترت وإن 
شاءت تركتء ولا يتم البيع إلا بعقد جديد بتراضي الطرفينء» وبهذه الطريقة 
تكون وزارة الأوقاف قد حققت غرضها في تعمير أرض الوقف, وإعادتها عامرة 
للوقف0©. 


.181١١-١41١5ص الضريرء سندات المقارضةء‎ )١( 


ا 


الخاتمة 


الكلام في موضوع استثمار الوقف كثير جداً ولقد تحدثت عن دور سندات 


المقارضة في استثمار الوقف وتوصلت إلى عدة نتائج من هذا البحث وهي: 


١ 


الوقف مستحب لما فيه من خير للفقراء والمساكين وغيرهم من الأحياء؛ 
ولما لصاحبه من ثواب في الآخرة إذا كان مبتغيا به وجه الله تعالى» 
وهى مشروع بالكتاب كلاس والإجماع. 

يتوقف وجود الوقف على أريعة أركان» وهي: الصيغة المنشئة له, 
والواقف» الذي فسون :نه المتفة: والموقرف» ونو الشية الذي يران 
وقفه» لوكو عليه. ل 
الاستثمار في مجال الوقف هى من المجالات التي تظهر مدى حرص 
الإسلام على فعل الخير» وتثمير الأموال» وتوزيع تلك الثمار على 
المستحقين» مع الحرص على يقاء الأصل المثمر مادة للعطاء والإمداد 
المستمر والنفع المستقر. 

إن تنمية الوقف وتثميره وتعميره وزيادة مداخيلة أمر مطلوب شرعاًء إذ 
لا يجوز تعطيل الوقف وتجميده ولا تقليص مداخيله وإهمال تعميره 
بإجماع المذاهب الفقهية. 

يجب على القائمين على الأوقاف أن يسلكوا سبلاً متعددة لوضع 
الممتلكات الوقفية في حالة تكون فيها صالحة للاستثمار. 

سندات المقارضة: عبارة عن صك يمثل حصة شائعة فى مال جمع 
تف اليتكها رن للحصترل كان رز محتدرة الل شمن السطين يصقنة 
مشنارها»: آق: تسكدزة: شكضن: ‏ أكن السناتن؟ السيضيوه :يفيل التداول: 
والتحويل إلى نقود. 

ليس هناك ما يمنع شرعاً من النص في نشرة الإصدار أى صكوك 


ينا 


هو - 


--5 


المقارضة على وعد طرف ثالث منفصل في شخصيته وذمته المالية عن 
طرفي العقد بالتبرع بدون مقابل بمبلغ مخصص لجبر الخسران في 
مشروع معينء على أن يكون التزاماً مستقلاً عن عقد المضارية. 
لا بد أن تكون صكوك المقارضة قابلة للتداول بعد أنتهاء الفترة المحددة 
للاكتتاب» باعتيار ذلك مأذوئًا فيه من المضارب عند نشوء السندات مع 
مراعاة الضوايط الشرعية السايق ذكرها. 
ضمان سندات المقارضة - ضمان لأصلها - لا ريعها - أي عائداتها؛ 
فإن هذه يمكن تأمينها عن طريق شركات التأمين الإسلامية» أى إنشاء 
صندوق خاص لهذا الضمانء؛ يمول بجزء من عائدات المشروع: شريطة 
ألا يكون ذلك كلياً أو جزئياً من نصيب عامل المضاربة» حتى لا نقع في 
إلزامه بالضمان من طريق آخرء أى يمكن أن يتم عن طريق طرف آخر 
متبرعاً. ويمكن أن تفعل ذلك الحكومة على وجه التبرع لتشجيع أدوات 
الاستثمان. 
البدائل الصالحة لاستثمار الوقف كثيرة؛ منها: تعديل صورة سندات 
المقارضة:؛ أوسندات القرض الحسنء أوالمشاركة المتناقصة. 
صكوك المضاربة الواردة في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم "١‏ (4/ 
6) أى سندات الاستثمار هى من الوسائل الجيدة لتسهيل إدخال مال 
الوقف في الدورة الاقتصادية الإسلامية»ء وذلك في حال الالتزام 
بالضوابط الشرعية التي ذكرتها. 

وفي الختام نسأل الله السداد والتوفيق 
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المصادر والمراجع 


القرآن الكريم. 

ابن الحاجبء المالكي الكردي. جامع الأمهات. 

ابن حجرء أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي. فتح 
الباري. بيروت. دار المعرفة. 

ابن بلبان» محمد بن بدر الدين الدمشقيى. (1١51١ه).‏ أخصر المختصرات. 
بيروت: دار البشائر الإسلامية. الطبعة الأو ل 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم الحراني. أبى العباس. (95١١ه).‏ القواعد 
النورانية الفقهية. بيروت: دار المعرفة. 

ابن عابدين» (١47١ه).‏ حاشية ابن عابدين. بيروت: دار الفكر. 

ابن قدامةء عبد الله بن أحمد المقدسي أبى محمد. (5٠5١ه).‏ المغني. 
بيروت: دار الفكر. 

ابن كثيرء إسماعيل بن عمر الدمشقي أبى الفداء. (١-4١ه).‏ تفسير 
القرآن العظيم. بيروت: دار الفكر. 

أبن منظورء لسان العرب. 


٠ابن‏ نجيمء زين الدين الحنفي. البحر الرائق شرح كنز الدقائق. (ط؟). بيروت: 


دار المعرفة. 


-١‏ أبى السعادات الميارك بن محمد الجزري.(599١ه).‏ النهاية في غريب 


الأثرء بيروت: المكتبة العلمية. 


5- الأخوة. محمد فيصلء الأدوات المالية الإسلامية والبورصات الخليجية, 


٠٠6‏ 'مء مجلة مجمع الفقه الإسلامى, الدورة: السادسة, المجلد: الثانى. 


“1# - إدريس خليفة, استثمار موارد الأوقاف» ص73732١,‏ الدورة الثانية عشر» 


المجلد الأول. 


غ1- 


8 لأس 
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-1١4 
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إرشيدء محمود عيد الكريم أحمد. فق اه-ا,.لام). الشامل في معاملات 
وعمليات المصارف الإسلامية. (ط"). الأردن: دار النفائس. 

إسماعيل2» عمر مصطفى جبر إسماعيل. (477١1ه-1.,5م).‏ سندات 
المقارضة وأحكامها في الفقه الإسلامي. الأردن: دار النفائس. 

الأمين, حسن عديد اللهى ه.١..‏ ك'مء بحث سئدات المقارضة وسندات 
الاستثمار» مجلة مجمع الفقه الإسلاميء الدورة الرابعة» المجلد الثالث. 
الانصاريء زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا أبى يحيى. (1414ه). 
فتح الوهاب. بيروت: دار الكتب العلمية. 

البجيرميء سليمان بن عمر بن محمد. حاشية البجيرمي. ديار بكر. تركيا: 
المكتبة الإسلامية. 

البخاري» أخرجه محمد بن إسماعيل أبى عيد الله الجعفى. (/1١5١اه-‏ 
/51ام). صحبيح البخاري. (ط؟). اليمامة. بيروت: داآن اين كثير. 
البهوتي» منصور بن يونس ين إدريس. (15591١م).‏ شرح مئتهى الإرادات. 
(ط"). بيروت: عالم الكتب. الطبعة الثانية. 

البيهقي. أخرجه أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبى بكر. 
(15:15١ه-1995م).‏ سنن البيهقي الكبرى. مكة المكرمة: مكتية دار البان. 
الترمذي» محمد بن عيسى أبو عيسى السلمي. سنن الترمذي. بيروت: دار 
إحياء التراث. 

حسان» حسين حامد. )0 ٠.‏ ٠'م).‏ الأدوات المالدة المعاصرة. مجلة مجمع 
الحصكفيء. (5/1١ه).‏ الدر المختار. (ط3). بيروت: دار الفكر. 

الحصينيء تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الدمشقي الشافعي. 
(1555١م).‏ كفاية الأخيار. دمشق: دار الخير. 

الحطاب» محمد بن عبد الرحمن المغربى أى عبد الله. (597١ه).‏ مواهب 
الجليل. (ط"). بيروت: دار الفكر. 
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حمادء نزيه حماد. (5١٠٠م).‏ العقود المستجدة(ضوابطها ونماذج منها). 
مجلة مجمع الفقه الإسلامي. الدورة العاشرة. المجلد الثاني. 
حمادء نزيه حماد. (05١٠٠م).‏ المشاركة المتناقصة وأحكامها في ضوء 
ضوابط العقور المستجدة. مجلة مجمع الفقه الإسلامى. الدورة الثالثة 
عشر. المجلد الثانى. 
الخرشي» شرح مختصر خليل. بيروت: دار الفكر للطباعة. 

الخياطء عبد العزيز. (5-*1١ه-1985م).‏ الشركات في ضوء الإسلام. 
دار السلام. 

11ام). سئن الدارقطني. بيروت: دار المعرفة. 
الدرديرء سيدي أحمد أبو البركات. الشرح الكبير. بيروت: دار الفكر. 
للدسوقيء» محمد عرفة حاشية الدسوقي. بيروت: دار الفكر. 
الدمياطيء. أبي بكر أبن السيد محمد شطا. إعانة الطالبين. بيروت: دار 
الفكر. 
الرملي, حاشية الرملي. 
الدين الشهير بالشافعي الصغير. (5 ٠‏ *5١ه).‏ نهاية المحتاج. بيروت: دار 
الفكر للطباعة. 
زكي الدين شعبانء والدكتور أحمد الغندورء الوصية والميراث والوقف في 
الشريعة الإسلامية» مع مراعاة ما يجري عليه العمل في محاكم الكويت 
وما جاء فى قانون الأحوال الشخصية الكويتي. مكتبة الفلاح للنشر 
والتوزيع. 


احلا 


لمك 


ات 


أغ- 
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87ت 
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الزيلعي» عبد الله بن يوسف أبى محمد الحنفى. (/51١ه).‏ نصب الراية. 
مصر: دار الحديث. 

الزيلعيء فخر الدين عثمان بن علي الحنفي. (7١171١ه).‏ تبيين الحقائق. 
القاهرة: دار الكتب الإسلامى. 

السرخسى» شمس الدين» الميسوطء دار ألمعرفة, بيروت» لينانسسمنة 
النشر 51٠-5١-1981مء»‏ ونسخة دار المعرفةء بيروت بدون سنة النشر. 
السلاميء محمد المختارء (5١٠٠م).‏ سندات المقارضة وسندات التنمية 
والاستثمار» مجلة مجمع الفقه الإسلامىء الدورة الرابعة» المجلد الثالث. 
الإدارة المركزية.ء بيروت ,١1595‏ الجامعة اللبنانية قسم الدراسات 
القانونية. 

السيواسيء كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام. شرح 
فتح القدير. (ط؟). بيروت: دار الفكر. 

الشامسي, جاسم علي سالم ٠6‏ ارم. المشاركة المنتهدة بالتمليك 
(المتناقصة أو بالتخارج). مجلة مجمع الفقه الإسلامي. الدورة الثالثة 
عشر. المجلد الثاني. 

شبيرء محمد عثمانء (؟47١ه-١١١1م).‏ المعاملات المالية المعاصرة في 
الفقه الإسلامي. (ط). الأردن: دار النفائس. 

الشربيني» محمد الخطيب. مغني المحتاج.. بيروت: دان الفكر. 

الشريينيء محمد الخطيب. (0١5١ه).‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع. 
بيروت: دار الفكر. 

الشوكاني» محمد بن علي بن محمد. فتح القدير. الجامع بين فني الرواية 
والدراية. بيروت: دذاآن الفكر. 
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الشيرازي» إبراهيم بن علي بن يوسف أبو إسحاق. المهذب. بيروت: دار 


الفكر. 
الصاوي2. أحمد. (5١51١ه).‏ بلغة السالك. لبنان. بيروت: دار الكتب 
العلمية. 


الضريرء الصديق محمد الأمين. (5١٠٠م).‏ سندات المقارضة. مجلة 
مجمع الفقه الإسلامي. الدورة الرابعة. المجلد الثالث. 

العبادي2 عبد السلامء 6١٠٠5م,‏ سندات المقارضة2ء مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي» الدورة الرابعةء المجلد الثالث. 

العبادي. عبد السلام. المشاركة المتناقصة طبيعتها وضوابطها الخاصة. 
مجلة مجمع الفقه الإسلامي. الدورة الثالثة عشر. المجلد: الثاني. 
العبدري» محمد بن يوسف بن أبي القاسم أبى عبد الله المعروف بالمواق. 
.)١194(‏ التاج والإكليل. (ط؟). بيروت: دار الفكر. 

العدوي» على الصعيدي. حاشية العدوي. بيروت: دار الفكر. 

عليش, (405١ه).‏ محمد. منح الجليل. بيروت. 

عميرة. حاشية عميرة. بيروت: دار الفكر. 

الفاسيء أبى عبد الله محمد بن أحمد بن محمد المالكي. شرح ميارة. 
لينان. بيروت: دار الكتب العلمية. 


(514١ه).‏ (ط١)‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 

القرافي» شهاب الدين أحمد بن إدريس. (19314م). الذخيرة. بيروت: دار 
الغرب. 

" ١٠5م).‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد. صيدا. بيروت: المكتبة 
العصرية. 
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بيروت: دار إحياء التراث. 

الكاساني. علاء الدين. (1987١م).‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. 
(ط؟). بيروت: دار الكتاب العربى. 

سندات القراض وضمان الفريق الثالث وتطبيقاتهما في تمويل التنمية في 
البلدان الإسلامية» المجلد١.‏ 

سندات المقارضة والفرق بينها وبين سندات التنمية وشهادات الاستثمار 
والفرق بينها وبين السندات الربوية. 

الاستثمارء الدورة: الرابعة» المجلد: الثالث. ٠‏ 
الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي.(ط١).‏ الكويت: وزارة الأوقاف. 

محمد رواس قلعجي .الوقف إدارته واستثماره. 

المرداوي2ء على بن سليمان أبى الحسن. الإنصاف. بيروت: دار إحياء 
التراث. 

المرغينانيء. أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني. 
الهداية شرح البداية. المكتبة الإسلامية. 

المصري» رفيق يوئس» كم سنكدات المقارضة., مجلة مجمع الفقه 
منصور بن يونس بن إدريس البهوتيء كشاف القناع عن متن الإقناع؛ 
للشيخ العلامة فقيه الحنابلة, دار الفكرء 4-7١ه-”1987١م,‏ دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيعء؛ لبنان» بيروت» حارة حريك: شارع عبد النور. 


النشمي2ء عجيل جاسم. (5١٠1م).‏ المشاركة المتناقصة وصورها في 
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ضوء ضوابط العقود المستجدة. مجلة مجمع الفقه الإسلامي. الدورة 
الثالثة عشر. المجلد الثانى. 

- نظامء الشيخ وجماعة من علماء الهند. (١١4١ه).‏ الفتاوى الهندية. دار 
الفكر. النفراوي» أحمد بن نجيم بن سالم المالكى. (516١ه).‏ الفواكه 


الدواني. بيروت: 

دار الفكر. 

/ا- النوويء. (5٠4١ه).‏ روضة الطالبين. (ط"). بيروت: المكتب الإسلامي. 
الطبعة الثانية. 


- النوويء تحرير الفاظ التنبيه. 
الآأردن: دار النفائس. 
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